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اقتصـادالخميس ٩ يناير ٢٠٢٠

١٫٧ مليار دينار ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية

٠٫٢١٪ إلــى ٠٫٣٠٪ بقيمة شــراء 
بلغت ٠٫٩ مليون دينار.

٭ شهد بنك الأهلي المتحد عمليات 
شراء بـ ٠٫٨ مليون دينار بعد رفع 
النسبة من ٠٫٣٢٪ إلى ٠٫٤٣٪، فيما 
شــهد البنك الأهلي استقرارا في 
نسبة تملك الأجانب عند ٠٫١٠٪ 

وهي بقيمة ٠٫٤ مليون دينار.
٭ تراجعت نسبة ملكية الأجانب 
في بنك KIB، بنهاية العام الماضي 
مــن ٧٫١٢٪ في بدايــة العام إلى 
٤٫٥٥٪، وتقــدر قيمــة ملكيــة 
الأجانب في البنك بـ ١٣٫١ مليون 
دينار وفقا لإقفالات البورصة في 

نهاية ٢٠١٩.

بزيادة النســبة مــن ١٫٧٣٪ إلى 
٤٫١٤٪ بقيمــة شــراء بلغت ١٩٫٢ 

مليون دينار.
٭ أما بنك بوبيان فجاء خامسا، 
وذلــك بقيمة شــراء بلغت ١٨٫٣ 
مليون دينــار بعد رفع الأجانب 
نسبة تملكهم في البنك من ٢٫٥١٪ 

إلى ٣٫٥٠٪.
٭ جــاء بنــك وربة فــي المرتبة 
السادسة بعمليات شراء قيمتها 
٣٫٩ ملايين دينار بعد رفع النسبة 

من ٢٫٤٢٪ إلى ٣٫٣٦٪.
٭ في المرتبة السابعة حل البنك 
التجاري، حيث ارتفعت نســبة 
الأجانب خلال العام الماضي من 

٭ حــل بيت التمويــل الكويتي 
(بيتك) ثانيا، حيث ارتفعت نسبة 
الأجانب في البنك من ٥٫٣٦٪ إلى 
٧٫٤٧٪ بقيمة شراء قريبة من ١٢٠ 

مليون دينار.
٭ فــي المرتبــة الثالثة حل بنك 
الخليج، الذي شهد قفزة كبيرة 
في نسب الشراء من قبل الأجانب 
وكان أكثــر البنــوك الكويتيــة 
المستهدفة على مدار العام الفائت، 
إذ ارتفعت النسبة بواقع ٨٫٤٪، 
وذلك من ٣٫٥٪ إلى ١١٫٩١٪، بقيمة 
شراء تقدر بـ ٧٧٫٦ مليون دينار.

٭ جاء بنــك برقان رابعا، حيث 
اســتهدف الأجانب أســهم البنك 

شريف حمدي

ارتفعــت القيمــة الإجماليــة 
لنســب ملكيــات المســتثمرين 
الأجانب في الـ ١٠ بنوك الكويتية 
إلى ١٫٧٥ مليار دينار، وهي تعادل 
نحــو ٥٫٨ مليارات دولار بنهاية 

.٢٠١٩
وخــلال تعاملات العام لوحظ 
إقبــال لافت على شــراء الأســهم 
البنكية قبل وبعد ترقية البورصة 
الكويتية لمؤشــر MSCI للأسواق 
الناشئة، فضلا عن تفعيل ترقيتها 
لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، 
حيث بلغت قيمة عمليات الشراء 
على أسهم مصارف الكويت نحو 
٦٠٠ مليــون دينار تعــادل قرابة 

ملياري دولار.
وشهدت خارطة ملكيات البنوك 
الكويتيــة تغيرات لافتة منذ رفع 

سقف نسب تملك الأجانب.
ورصدت «الأنباء» حركة تغيرات 
الملكية في البنوك الكويتية خلال 
٢٠١٩، وذلك اســتنادا لإفصاحات 
البورصة الكويتية، وتبين من خلال 

الرصد ما يلي:
٭ جاء بنــك الكويت الوطني في 
الصدارة من حيث شراء الأجانب، 
إذ ارتفعــت حصتهــم من ١٠٫٣٢٪ 
مطلع العام إلى ١٥٫٥٨٪ حتى نهاية 
العام الماضي وفقا لآخر إفصاحات 
البورصة، وتقدر قيمة الشراء خلال 
العام بـ ٣٦٧٫٢ مليون دينار وفقا 
لإقفالات البورصة في ٣١ ديسمبر 

الماضي.

بنهاية ٢٠١٩.. و٦٠٠ مليون دينار إجمالي مشترياتهم من أسهم القطاع بالبورصة

8.4% نسبة شراء الأجانب في «الخليج» هي الأعلى خلال العام الماضي٣٦٧ مليون دينار قيمة شراء الأجانب لأسهم «الوطني».. ونحو ١٢٠ مليوناً لـ «بيتك»

الفاضل: تعيين رؤساء تنفيذيين بالوكالة 
نتيجة دراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي

أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء 
د.خالد الفاضل أن مؤسسة البترول الكويتية 
قررت التمديد لـ ٣ قياديين حتى نهاية ٢٠٢٠ 
وهــم: محمود عبداالله ابــل وحاتم العوضي 
وجمال اللوغاني. وقال الفاضل في رده على 
سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة 
منه إن المناصب التي يشغلها القياديون الثلاثة 

في القطاع النفطي كما يلي:
 وأوضح الفاضل أنه اتخذ قرار تمديد خدمة 
القياديين المذكورين في ضوء الخبرات المتوافرة 
لديهــم وحاجة العمل لهــا في الوقت الراهن 
انتظارا للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل 
التنظيمية والمناصب القيادية لمؤسسة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة نتيجة لدراسة 
إعادة هيكلــة القطاع النفطي القائمة حاليا. 
وحول السند القانوني الذي تم الاستناد إليه 
في التمديد للقياديين، ذكر الفاضل أنه صدر 
قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
بشــأن اســتمرار خدمة القياديين المذكورين 
استنادا للخبرات المتوافرة لديهم وحاجة العمل 
لها في الوقت الراهن انتظارا للتغيرات التي 
قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب 
القيادية للمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة 
نتيجة لدراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي 
القائمة حاليا. هذا، وقد سبق لمجلس الإدارة 
إقرار استمرار خدمة قياديين بلغت خدمتهم ٣٥ 
سنة، ولم يبلغوا سن الستين، إذ إن اللوائح 
الإدارية المطبقة بالمؤسسة وشركاتها التابعة 
تنص على أن خدمة الموظف تنتهي ببلوغه 
سن الستين، ونظرا لعدم بلوغ أي من القياديين 

المذكورين سن الستين ولخلو اللوائح الإدارية 
من نص بشأن إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد 
عند وصول مدة الخدمة الى ســنوات معينة 
وفي ظل حاجة العمل الى خبراتهم في الوقت 

الراهن فقد ارتئي استمرار خدمتهم.
كما تجدر الإشارة الى موافقة مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية على اعتماد انتهاء 
خدمة عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات، 
مما اســتدعت الحاجة معــه التمديد لهؤلاء 

القياديين والاستمرار في العمل.
وأشار الى أنه صدر قرار من القطاع النفطي 
بتعيين ٥ رؤساء تنفيذيين بالوكالة في القطاع 
النفطي وهم: الشيخ نواف الصباح، عبداالله 
الســميطي، حاتم العوضي، ناصر الشماع، 

علي شهاب.
وبين الفاضل أنه اتخذ قرار تكليف الرؤساء 
التنفيذيين بالوكالة وألا تتم الترقية لشغل تلك 
المناصب في المرحلة الحالية نظرا للتغيرات 
التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب 
القيادية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة نتيجة لدراســة إعادة هيكلة القطاع 

النفطي القائمة حاليا.
وقال: إن المادة ١٨٣ من قانون الشــركات 
رقم ١ لسنة ٢٠١٦ نظمت اختصاصات الرئيس 
التنفيــذي للشــركات المســاهمة العامة، إذ 
أناط بــه إدارة الشــركة، وقد خــلا القانون 
مــن أي حكم يميز في اختصاصات الرئيس 
التنفيذي للشركة بين من يتولى هذا المنصب 
بصفــة الأصالــة أو بصفة الوكالــة، وعليه 
يمــارس الرئيس التنفيــذي (بالوكالة) ذات 
الاختصاصــات المقررة للرئيــس التنفيذي 

(بالأصالة).

تمديد خدمة ٣ قياديين حتى نهاية ٢٠٢٠

٣٤٢ مليون دينار قروض استهلاكية في ١١ شهراً
علاء مجيد

شهد الائتمان الممنوح من 
البنــوك الكويتيــة انخفاضا 
شهريا خلال نوفمبر الماضي 
بنسبة ٠٫٢٥٪ ليصل الى ٣٨٫٢٤ 
مليار دينار، متراجعا بقيمة ٩٧ 
مليون دينار مقارنة بأكتوبر 
الماضي الذي بلغ خلاله مستوى 
٣٨٫٣٤ مليــار دينــار، بينمــا 
ارتفع الائتمان سنويا بنسبة 
٤٫٥٪ مقارنة بمستوياته في 
البالغة ٣٦٫٥١  نوفمبــر ٢٠١٨ 
مليــار دينار، وذلك بحســب 
بيانــات بنك الكويت المركزي 
لشــهر نوفمبــر ٢٠١٩. وفــي 
ودائــع  انخفضــت  المقابــل 
القطاع المصرفي بنسبة ٠٫١١٪ 
لتصل الى ٤٣٫٥٦ مليار دينار 
في نوفمبر الماضــي، مقارنة 
بتســجيلها مســتوى ٤٣٫٦١ 
مليــار دينار بنهايــة أكتوبر 
الماضي، ومقارنة بمستوياتها 
في نوفمبر ٢٠١٨، فقد ارتفعت 
الودائع بشكل سنوي بنسبة 
١٫٥٪ بزيادة ٦٥٧ مليون دينار 

في حجم الودائع.
التسهيلات الشخصية

وعلى صعيد التســهيلات 
ارتفعــت  الشــخصية، فقــد 
القروض الاستهلاكية الموجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات 
بنسبة ٢٫٢٥٪ وبقيمة ٣١ مليون 
دينار خــلال نوفمبر الماضي 
لتصــل الى ١٫٤ مليــار دينار، 
مقارنة بـ ١٫٣٧ مليار دينار في 
اكتوبر الماضي. وخلال فترة الـ 
١١ شهرا الأولى من ٢٠١٩، فقد 
القروض الاستهلاكية  حققت 
ارتفاعا بنسبة ٣٢٫١٪ وبقيمة 
٣٤٢ مليون دينار، بينما سجلت 
نمويا سنويا كبيرا بلغ ٣٧٫٢٪ 
مقارنة بمستويات نوفمبر من 
العــام الماضــي والبالغة ١٫٠٢ 

مليار دينار.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة 
لقــرار بنك الكويــت المركزي 
بزيادة الحد الاقصى للقروض 
وعمليات التمويل الاســلامي 
للاغراض الاستهلاكية، ليصبح 
حدا مستقلا لا يجاوز ٢٥ ضعفا 
صافي الراتب الشهري للعميل 

وبحد اقصى ٢٥ ألف دينار.
القــروض  كمــا شــهدت 
المقسطة التي تمنح للكويتيين 
بغرض ترميم او شراء سكن 
خاص، ارتفاعا بأكثر من ٠٫٢٢٪ 
خلال نوفمبر الماضي لتسجل 
مســتوى ١١٫٩٤ مليــار دينار 
مقارنــة بـــ ١١٫٩١ مليار دينار 

في أكتوبر الماضي.
وخــلال فترة الـ ١١ شــهرا 
الأولى من العام، حققت ارتفاعا 
بلغ نسبته ١٫٩٪ وبقيمة ٢٢٣ 
مليون دينار، كما سجلت نموا 

البنوك الكويتية خلال شهر 
نوفمبر الماضي بنسبة ٠٫١٢٪ 
حيث وصلت الى مســتوى 
٤٣٫٥٦ مليار دينار متراجعة 
عن المستوى الذي حققته في 
اكتوبر الماضي والبالغ ٤٣٫٦١ 
مليــار دينار، علما ان الرقم 
القياســي كان قد تحقق في 
شهر يونيو الماضي والبالغ 

٤٤٫٠٢ مليار دينار.
المقابــل، رفعــت  وفــي 
الحكومة مــن ودائعها لدى 
البنوك الكويتية بقيمة ١٤٦ 
مليون دينار خلال نوفمبر 
الماضي، ليصل اجمالي ودائع 
الحكومة بالجهاز المصرفي 
الــى ٧٫١٨ مليــارات دينــار 
بارتفاع شهري ٢٪، وبشكل 
سنوي فقد ارتفعت بنسبة 
١٤٪ مقارنة بمستوياتها في 
نوفمبــر من العــام الماضي 
البالغة ٦٫٢٩ مليارات دينار، 
لتكــون الحكومــة بذلك قد 

على اســاس ســنوي خلال 
اكتوبر الماضي بنسبة ١٫٧٪ 
بارتفاع ٤٥ مليون دينار عن 
مستويات نوفمبر من العام 
الماضي والبالغة ٢٫٦٤ مليار 

دينار.
الاحتياطي العام

وسجل الاحتياطي العام 
ارتفاعــا شــهريا  للكويــت 
بقيمــة ٤٥٤ مليــون دينار 
بنهاية نوفمبر الماضي ليصل 
لمستوى ١٢٫٢٥ مليار دينار 
بارتفاع شهري ٣٫٨٪ مقارنة 
بمستوياته البالغة ١١٫٨ مليار 
دينار بنهاية أكتوبر الماضي. 
وهذه الاحتياطيات لا تشمل 
الأصول الخارجية لدى الهيئة 
العامة للاستثمار وتتكون من 
أرصدة الذهب النقدي ووضع 
الاحتياطي لدى صندوق النقد 
الدولــي وحقــوق الســحب 

الخاصة والعملة. 

زادت ودائعهــا لدى البنوك 
بنحو ٨٨٢ مليون دينار خلال 

عام.
وعلــى صعيــد القطــاع 
الودائع  الخاص، انخفضت 
بالدينــار الكويتي بنســبة 
٠٫٢٤٪ شهريا خلال نوفمبر 
لتصل الى ٣٣٫٦٩ مليار دينار 
بنهاية الشهر، بعدما سحب 
القطاع الخــاص ٢٨ مليون 
دينار من ودائعه بالدينار، 
كما انخفضت ودائع القطاع 
بالدينــار بشــكل  الخــاص 
ســنوي بلغ ٢٧٠ الف دينار 
عن مســتويات نوفمبر من 
العام الماضي. وخلال نوفمبر 
انخفضت ايضا ودائع القطاع 
الخاص بالعملات الأجنبية 
حيــث تراجعــت بنســبة 
٤٫٢٪ لتصــل الى مســتوى 
٢٫٦٨ مليــار دينــار بنهاية 
نوفمبر، بينما ارتفعت ودائع 
الخاص بالعملات الأجنبية 

مسجلة قفزة بـ ٣٢ ٪ لتبلغ مستوى ١٫٤ مليار دينار بنهاية نوفمبر ٢٠١٩

سنويا قويا بلغ ٢٫٣٪، مقارنة 
بمستويات نوفمبر من العام 
الماضــي البالغــة ١١٫٦٧ مليار 

دينار.
بينمــا شــهدت القــروض 
الموجهة لشــراء اوراق مالية 
تراجعا شــهريا بنســبة ١٫١٪ 
 ٢٫٥٨٩ مســتوى  لتســجل 
مليــار دينــار خــلال نوفمبر 
الماضي بينما سجلت ارتفاعا 
سنويا بنســبة ٧٫٢٪ مقارنة 
بمستوياتها في نوفمبر ٢٠١٨.

كما شهد قطاع النفط والغاز 
تراجعا شــهريا بنسبة ٣٫١٪ 
لتسجل مســتوى ١٫٦٨ مليار 
دينار خــلال نوفمبر الماضي 
مقارنــة بـ ١٫٧٣ مليــار دينار 
خــلال اكتوبــر الماضــي. كما 
سجلت تراجعا سنويا طفيفا 

بلغت نسبته ٠٫٢٩٪.
تراجع الودائع

انخفضــت الودائــع في 

البنك
نسب الملكية

التغير
عدد 

الأسهم 
بالمليون

قيمة الإجمالي 
بالمليون دينار

قيمة الشراء 
بالمليون 

دينار
نسبة تملك الأجانب 

بنهاية ٢٠١٩
نسبة تملك الأجانب 

بنهاية ٢٠١٨
5.26١٫٠١٦١٫٠٨٧٣٦٧٫٢%10.32%15.58%الوطني
8.41٣٦٣١١٠٧٧٫٦%3.50%11.91%الخليج
0.09٥٫٩٣٫٢٠٫٩%0.21%0.30%التجاري
-0.00١٫٦٠٫٤١٤%0.10%0.10%الأهلي

0.11٨٫٩٣٫٠٣٠٫٨%0.32%0.43%أهلي متحد
KIB%4.55%7.12%2.57-(٧٫٣)٤٩٫١١٣٫١

2.41١٠٨٫٦٣٣٫١١٩٫٢%1.73%4.14%برقان
2.11٥٢١٫١٤٢٢٫٦١١٩٫٤%5.36%7.47%بيتك

0.99١٠٠٫٩٦٤٫٧١٨٫٣%2.51%3.50%بوبيان
0.94٥٠٫٤١٣٫٨٣٫٩%2.42%3.36%وربة

١٫٧٥٠٦٠٠الإجمالي

احتياطيات لدى «صندوق النقد»
فيما يبلغ حجم الاحتياطيات المودعة 
لدى صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر 
الماضي، نحو ١٥٦ مليون دينار، منخفضا 
بنسبة ٢٢٪ خلال الأشهر الـ ١١ الماضية، 
٢٨٫١ مليون دينــار، مقارنة  وبقيمــة 
بمستوياتها البالغة ١٢٨٫٢ مليون دينار 

بنهاية ديسمبر الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق 
النقد الدولي من شــريحة الاحتياطي، 
أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز 

للبلد العضو سحبها من صندوق النقد 
الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على 
اتفاقية  الدولي (بموجب  النقد  صندوق 
قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون 
تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك 
إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي 
العامــة للاقتراض،  الاتفاقات  بموجب 
والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات 
على الصندوق المحررة بحقوق السحب 
الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة 
نحو ٥٦٣ مليون دينار بتراجع ٣٪ خلال ١١ 
أشهر مقارنة بمستوياتها بنهاية ديسمبر 
الماضــي والبالغة ٥٨٠ مليــون دينار، 
وهي أصول احتياطية دولية استحدثها 
الدولي كأصل احتياطي  النقد  صندوق 
مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان 
الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق 
حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على 
أساس نسب حصصهم في الصندوق.

«بوبيان»: الرقابة البريطانية تعتمد 
استحواذنا على بنك لندن

أعلــن بنــك بوبيان عــن حصوله على 
موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة، 
لتغيير نســبة الملكية لمجموعة بنك لندن 
والشرق الأوسط، والتي قد تنجم عن تنفيذ 
عملية الاســتحواذ. وقال بنك بوبيان في 

بيان نشر على موقع البورصة أن العرض 
مازال خاضعا للشــروط المتعلقة بالقبول 
والشروط والأحكام الأخرى الموضحة في 
مســتند العرض، علما بأن تاريخ الإغلاق 

الأول للعرض هو يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٠.


